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 12 من 2 المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

والبحري ة  ةلى مواردها أن ترسم حدودها البري  من مقتضيات سيادة الدولة وسيطرتها ع

بعد اكتشاف وجود المواد أكثر  اوالنهري ة. وبالنسبة إلى لبنان أصبح الأمر ملح  

لبنان والدول كل من لالهيدروكاربورية من نفط وغاز في المنطقة الاقتصادية التابعة 

المنطقة الواقعة بين مياهنا ومياه عن مطامعه بحصتنا في  ر العدووبعد أن عب  المجاورة، 

 فما هي الطرق الممكنة لتعيين هذه الحدود؟ ة.فلسطين المحتل  

 .الاختصاصيينبعض المصطلحات لغير  إيضاحمن  بصلب الموضوع لا بد  قبل البدء 

ط البحري الممتد من أدنى مستوى الجزر يهو اليوم الشر mer territoriale فالبحر الإقليمي

كانون /18بتاريخ رويجية المصائد الن قرار محكمة العدل الدولية حول )راجع الشاطئب قر

 .ابحري   مسافة اثني عشر ميل  ( إلى 128ص  1951الأول/ ديسمبر 

وهي الشريط البحري الملصق للبحر الإقليمي حتى  ، zone contigueة:تاخموالمنطقة الم

منطقة بعض في هذه ال الشاطئ، ولدولة اأيض   ميل   12مسافة حددتها بعض الدول بـ 

 .الصلحيات على السفن الأجنبية

من الناحية الجغرافية  و، وهplateau continental :continental shelfوالجرف القاري 

إلى الانحدار  البحار وصولا   أعاليباتجاه  الشاطئالمنطقة ذات الانحدار الخفيف الممتدة من 

 ،قالقوي حيث تبدأ الأعما

(Charles Rousseau, droit international public Sirey 1980 p 427. t.4) 

( 1958 إبريلنيسان/ 29ولى من اتفاقية جنيف )المادة الأومن الناحية القانونية حددتها 

البحار  أعاليدون  للشواطئأنها أرض البحر وما تحتها من مناطق تحت البحر ملصقة بـ "

العمق باستخراج  ا حتى حدود النقطة التي يسمح فيهامتر أو بما يتجاوزه 200حتى عمق 

 الموارد الطبيعية لهذه المناطق".

 

  La zone économique exclusive صةلالاقتصادية الخاالمنطقة 

ات محصورة وهي منطقة بحرية ملصقة للبحر الإقليمي تمارس فيها دولة الساحل صلحي  

ها. مة، وكان يأتي الصيد في مقد  طبيعي  الموارد ال بها دون غيرها من الدول فيما يخص  

أصبحت الحقوق  (1982)ات فاقي ة قانون البحار لسنة  ييجو باتفاق مونه بموجب ات  أن   إلا  

أن تمنع الدول الأخرى أو تقي د  الشاطئوليس لدولة  ة الأخرى.الموارد الطبيعي   اأيض   تطال

 راجعبيئية.  لأغراضلأغراض الاستكشاف أو الاستغلل أو و ذه المجالاتهفي إلا نشاطها 

(P. Daillier et A. Pellet, Droit international Public, L.G.D. J, 2002, P 1180(. 

ده بإرادتها  المنطقة،أما فيما يخص  عرض هذه  ها الأقصى  المنفردة،فللدولة أن تحد  وحد 

دون أن  ،ذكرنا، إلا  إذا اصطدمت بتحديد دولة مواجهة لمنطقتها بحري، كماميل  200

ميل لكل  200)ميل  400عن  سافة مثل  تتسع المسافة بينهما للتحديدين، كأن تنقص الم

 منهما(.
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 تعيين الحدود البحرية بين دولتين متجاورتين

وجهت وطليقة اليد في تحديدها، لا سيما إذا  الا تكون الدولة دائم  أن هذه المناطق  إلا

بدول مقابلة أو ملصقة، حيث تصبح الأمور بين هذه الدول خاضعة للقانون الدولي 

كانون  24 ،القرار المتعلق بالجرف القار ي بين ليبيا وتونس )راجعوليس الداخلي 

 .(1982الثاني/يناير 

فالحل يأتي نتيجة التفاوض فيما بينهما )راجع  ،لدولتان متجاورتيناكانت فإذا 

Rousseau op.cit.3 p 265 et 266)  رت، ( وإن لم تصل المفاوضات إلى نتيجة أو إذا تعذ

. وقد تبن تفيمكن اللجوء إلى  محكمة العدل الدولية  التحكيم الدولي  أو إلى القضاء الدولي 

 ، إلى جانب حلول أخرى.وكان أبسطها اعتماد الخط الوسطلتعيين الحدود  اطرق  

 

 (neadiéMالخط الوسط )-أ

ي ة مع البحر ويسير الحدودتلقي وهو الخط الذي يبدأ من نقطة   أعاليجاه بات   البر 

( repères) عليمة نقاطه على مسافة متساوية من نقطتي تالبحار بحيث تكون كاف  

 راجع ين على كل من ساحلي الدولتين:تمتناظر

(Jean Combacau et Serge Sur, droit international public montchrestien, 2009. 

P. 424). 

 

 :بثلثة استثناءاتيصطدم قد هذا الخط اعتماد إلا أن 

 ة ببعض مناطق البحر.فاقات خاص  تكون هناك ات  أن  .1

نة )مصائد أو من الدولتين على مناطق معي   ة لأي  أن تكون هناك حقوق تاريخي   .2

 غيرها(

 ر هذا الخط.ا يصعب معه تصو  مم   للشواطئ أن يكون الواقع الجغرافي   .3

 

 متعددةالمعايير ال -ب

ي تؤد   بهدف أن، عديدةتؤخذ بعين الاعتبار معطيات  ،اعندما يكون شكل الشواطئ معقد  

ة في عدد من قراراتها سته محكمة العدل الدولي  عادل )المرجع نفسه( وهذا ما كر   إلى حل  

( بين Maineة في خليج مين )الحدود البحري   عيينتقرارها بشأن  كما في ،ما الأخيرةلا سي  

ة بين الحدود البحري  و، 1982يناير الثاني/كانون  20ة وكندا بتاريخ حدالولايات المت  

ة بين لحدود البحري  وا، 2002أكتوبر تشرين الأول/ 10ونيجيريا بتاريخ الكاميرون 

في البحر الأسود الحدود و، 2007أكتوبر تشرين الأول/ 8نيكاراغوا بتاريخ الهندوراس و

 .2009 فبراير/شباط 3كرانيا بتاريخ بين رومانيا وأ
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 الجُزُر     

ف  ومحاطة  امن الأرض متكو نة طبيعي    بأن ها "رقعةالجزيرة قانون البحار  من 121 المادةتعر 

 ". بالماء وتعلو عليه في حالة المد  

 تكوينين طبيعيين، وهما: وهكذا فهي تختلف عن

 . (13)م ات التي تغمرها المياه في حالة المد  وتنحسر عنها في حالة الجزرنتوءال -

des hauts-fonds) ) 

 الصخور الصغيرة التي لا حياة فيها. -

د  اقار ي    امتاخمة ومنطقة اقتصادي ة خالصة وجرف   ومنطقة اإقليمي    اتمتلك بحر   فالجزيرة تحد 

.  كما مثيلتها الخاصة بالبر 

لبر  أو لجزيرة  فيعتد  بها لتحديد خط  الأساس لقياس البحر الإقليمي   المذكورة تنتوءاأم ا ال

لا لها. وبالطبع  اأو جزئي ا ضمنه، أما إذا كانت خارجه فل بحر إقليمي    افي حال كانت كل ي  

. منطقة   متاخمة ولا جرف قار ي 

بالمعنى المقصود في  ها كذلكالشروط القانوني ة التي تسمح بوصف فإن  لصخور ا وأما

 ، فإذا كان عنصر بحري  ما لا يتمت ع  ،يجب إن تقو م بشكل موضوعي  فالقانون الدولي 

، لا يمكن أن يكون له  بإمكاني ة موضوعي ة لاستقبال نشاط اقتصادي  أو سكن بشري 

 . (121/3)م جرف قاري   منطقة اقتصادي ة خالصة أو

 

لكن ما المقصود بالسكن البشري  والحياة الاقتصادي ة؟ هاتان المسألتان يجب أن تدرسا 

، كما يرى روبرت كولب: "يجب أن يسمح بالمعنى الكيفي  والزم . ف"السكن البشري  ني 

. 1بنفسه بالإقامة الدائمة لمجموعات اجتماعية منظمة، وبالتالي تكون ذات أهمية ما"

وترى محكمة التحكيم الدولي أنه" يجب أن يناسب )السكن( مجموعة من الأشخاص ويلبي 

دة ة غير محد  ة لمد  " فيعني القدرة بالنسبة  . أم ا "النشاط2حاجاتها الخاص  الاقتصادي  الخاص 

، بمعنى ألا  يكونوا معتمدين  ان العنصر البحري  أن يقوموا بنشاط اقتصادي  مستقل  لسك 

. ولا يعتد 3أن  النشاط يجب ألا  يقوم فقط على نشاطات استخراجي ة اعلى الخارج". كم اكلي   

يلها أو اتخاذ أي تدبير مصطنع بمشاريع تقام عن سوء نية ... بهدف وحيد يتمثل بتحو

 ا. فل تغي ر في الأمر شيئ  1214بمناسبة وجودهم بني ة حرف نتائج الفقرة الثالثة من المادة 

 أن يحاول العدو  أن يظهرها على غير حقيقتها بإقامة منشأة ما عليها.

                                                           
1  -R. Kolb, l’interpretation de larticle 121 §3 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 
in annuaire francais dedroit international, année 1994/40. Pp876-909. 
2- Cour op. Cit. 
3 - Ibid.  
4 - Ibid. 
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اتلي، هذا، وكما استنتج المحك مون فيما خص  النزاع بين الصين والفيليبين حول جزر سبر

فإن  الجزر التي لا تقوم فيها حياة بشري ة أو نشاط اقتصادي  لا تتمت ع بمنطقة اقتصادية 

 خالصة ولا بجرف قاري.

التي تظهر في البحر  اتنتوءال أوالجزر  أم ا بخصوص رسم خط  الحدود البحرية حال وجود

. فقد قضت محكمة العدل الدولية اإقليمي   اوتختفي عند المد، فهي تمتلك بحر  إبان الجزر 

من  اانطلق   bissectriceفي عدد من القضايا أن يرسم خط الوسط أو منصف الزاوية 

إلى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، ثم يصحح  نقطة الحدود على الشاطئ وصولا  

ما ك .5عند وجود جزيرة فيلتف حول بحرها الإقليمي ليعاود مسيره حسب رسمته الأساسية

 الذي يبي ن الحدود البحري ة بين هندوراس ونيكاراغوا. 1في الرسم رقم 

 

 1الرسم رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة

 ان وفلسطين المحتلة، فما هو الحل؟بين لبن البحرية فإذا حاولنا تعيين الحدود

(، وقد صادق 1982، وات فاقي ة 1958)ات فاقي ة جنيف  من الرجوع إلى قانون البحار لا بد  أو لا  

ووضعت موضع  ،1982على ات فاقي ة  ،1995 الثاني سنةلبنان في الخامس من كانون 

، ولكن  العدو  لم يصادق عليها، ولكن ها تلزمه في بعض 1994تموز سنة  29التنفيذ في 

ة في مسألة تعيين الحدود. أحكامها التي أصبحت  لكن لا بد من العودة إلى عرفي ة خاص 

 مصادر حقوقي ة أخرى تفصيلي ة وعملي ة.

عدد من  إلىبل تخضع  ،جاهزة أو موح دة اليست دائم  كما رأينا،  ،الحلول إنوهكذا ف

تبقى  هأن   ،فقد ورد في قرار تعيين حدود الجرف القار ي بين ليبيا وتونس .الاعتبارات

كتقويم القواعد  ،الإتباعواجبة  لمنهجياتلتقويم  في كل  ": ة للعتبار الجغرافي  الأولوي  

                                                           
5 - Cf Affaire Nicaragua c. Honduras, 8 octobre 2007. P. 73, §268, 302, et12. V cartes no 3 P. 82, no 5 P. 
86, no 7, P.91 et No 8 P 92. Qatar c. Bahrein, CIJ, REC 2001, P, 94.  §176. Cameroun c. Nigerie, CIJ, Rec 
2002, P. 441, § 288, Roumanie c. Uk Raine 3 février 2009, P. 62. §206… V.  
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ة  ،كما يظهر أن ننطلق من الوضع الجغرافي   من المهم   ،والمبادئ الصالحة للتطبيق وخاص 

 ة وخصائصها". من امتداد المنطقة المعني  
 

سنة أكتوبر تشرين الأول/ 8ة تعيين الحدود بين الهندوراس ونيكاراغوا )قضي  وفي 

أثناء المفاوضات،  بالحسبانالتي يجب أن تؤخذ  ،المعايير القرار على أن   ينص   ،(2007

ة، ة أو غير عادي  ميزة خاص   الأطراف ووجود أي   لشواطئة يمكن أن تشمل الصورة العام  

ة والموارد ة والجيولوجي  خذ البنية الفيزيائي  تؤوسهل التحديد،  اوبقدر ما يكون الأمر معروف  

التناسب المعقول الذي يمكن أن يظهر ما بين امتداد مناطق الجرف ذ كما يؤخة... الطبيعي  

ما جاه العام لهذا الساحل، وس حسب الات  يدولة وطول ساحلها المق العائدة لكل   ي  القار  

النتائج الحسبان ب اعادلة، على أن تؤخذ أيض   لمبادئ اقائم طبق   حديدينتج عن ت يمكن أن

 في المنطقة نفسها. ي  أخر للجرف القار   حديدت ة والمحتملة لأي  ني  الآ

ا إذا خل الواقع من الاعتبارات التي يراعيها القرار، فيمكن الاعتماد على الجغرافيا مع أم  

 تكون نتائج التعيين في بعض الحالات غير معقولة. لا بعض التصحيح حين

 

اعتمدت  Maineحدة وكندا على خليج مين ة تعيين الحدود بين الولايات المت  ففي قضي  

ا رأت أن بعض لم   ،دة وركزت على الجغرافيا مع بعض التصحيحالمحكمة على معايير متعد  

منها هي للمعايير التي  ة التي لا بد  الأفضلي   ن  إالنتائج غير معقولة، فقد جاء في القرار: "

على ف(، Polyvalentد الأغراض )تستجيب بشكل أفضل، بطبيعتها المحايدة، لتحديد متعد  

ه من الواجب جه في الدعوى الحاضرة إلى معايير ترتبط بالجغرافيا.. غير أن  المحكمة أن تت  

إجراء تصحيحات لبعض النتائج التي يمكن أن يكون تطبيقها غير معقول" )راجع الفقرتين 

 (.من القرار 196و 195

 ذلك فهذا يفرض علينا أن نتفح ص ،ة التحديدكانت الجغرافيا هي الأساس في عملي   وإذا

   ،في مسألتنا الحاضرة

ة ا يمكن اعتماده في موضوع الحدود بين لبنان وفلسطين المحتل  وفي الجغرافيا يبقى مم  

 ( وحل المعايير المتعددة.Médianeخط الوسط ) تان:إمكاني  

 

والذي  ،1982لسنة ة قانون البحار فاقي  ة حسب ات  لي إلى نتيجة عادالحل المؤد   نا أن  ظلاح

ة تتعلق بعين الاعتبار معطيات جغرافي   يأخذة، كان قه اجتهاد محكمة العدل الدولي  طب  

نة من مقاطع بلد، هل هي شبه مستقيمة أم هي مكو   بشكل السواحل في كل  

(Segmentsمتمايزة )حدود الجرف القاري بين ليبيا وتونس الفقرة  تعيين )راجع قرار ؟

وهل هناك  ؟لبحرفي ا ((des hauts-fonds ةات صخري  مناطق نتوء ، وهل هناك من(75

وهل من حقوق  ؟الأخرى شاطئ الدولةجاه دولة بات   أي   شاطئ فيانعطافات حادة 

 ات فاقي ات؟ ...وهل من  ؟ةتاريخي  
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ظ لجهة صخرة تخليت، )مع التحف   لة التي نحن بصددهاأالمسهذا غير وارد في  كل   إن  

 اعتماد خط  الوسط.يبقى ، كما سنرى()

يبدأ من نقطة الحدود عند الناقورة  بين لبنان وفلسطين( Médiane) خط الوسط إن  

( عن نقطتي علم équidistantsنقاطه متساوية المسافة ) تكون كل  و اجه غرب  ويت  

(Repères  تعي )  من الدولتين نان على ساحل كل.  

 ،عيين نقطة بداية الخط  الوسطتالات فاقي ة مع قبرص، : ثلثة أمورإلا  أن  العدو  يطرح 

 تخليت. "رة"جزي

بالنسبة إلى الات فاقي ة مع قبرص، والتي لم يبرمها لبنان، كما سنرى، لا يمكن  -أ

 :منها العدو  التذرع بها لأسباب

 هي ات فاقي ة بين دولتين ولا شأن لطرف ثالث بها.-1

غير نهائي ة، ويمكن مراجعتها بناء  على معطيات  1ة أن النقطة اعتبرت الات فاقي   -2

 خريطي ة أكثر دق ة.

ط الوسط المتعارف خليس ال 1أن الخط الرابط بين رأس الناقورة والنقطة  -3

 عليه.

 836، ما يعيد إلى لبنان مساحة 23لنقطة ا-رأس الناقورة ط  لذلك طالب لبنان باعتماد الخ

 كن رفض الاقتراح. للعدو ، ل 2كلم 360للبنان و 2كلم 500

 االنسبة لنقطة بداية الخط  الوسط، كان العدو  قد أزاح هذه النقطة عشرين متر  ب -ب

، ليمنع الجانب Rock Hanicraإلى الشمال داخل لبنان وأقام منشأة أسماها 

التي يصبح الشاطئ  B1اللبناني  من الوصول إلى الموقع الأصلي  لنقطة الحدود 

، انطلق    حت ى حيفا.  امنها مكشوف   االفلسطيني 

ة إزاحة  طرحوبمناسبة طرح العودة إلى المفاوضات بخصوص الترسيم  لبنان قص 

ما ، B1، وراح يطالب الرجوع إلى الموقع الأصلي  للنقطة المذكورة B1النقطة 

  .2كلم 836من  بدلا   2كلم 2000حولي يعيد إليه مساحة 

يه "جزيوأما  -ج بد  من تفنيد ادعاءاته بشأنه، فهذه "الجزيرة ، فل تخليت "رةما يسم 

 صغيرة وليست جزيرة. هي صخرة

 

 صخرة تخليت

 .الناقورة(رأس ) الفلسطيني   الشاطئمتر عن  800يبعد  تخليت هي عنصر بحري  

عي الصهاينة أن   ، بمعنى أن  لها مياه    يد  إقليمي ة  اتخليت جزيرة ولها مركز الجزيرة القانوني 

ومنطقة اقتصادي ة خالصة...إلا  أن نا في ضوء القانون الدولي  نرى أن ها  ةتاخمومنطقة م

"الصخرة" يجب أن تؤخذ  "أن   6صخرة، مهما كان حجمها، فقد رأت محكمة التحكيم الدولي  

                                                           
6  -Cour permanent d’arbitrage, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, République des 
Philippes et République populaire de Chine, affaire n°2013-19, 12 juillet 2016, 



 

 12 من 8 المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

ر المحكمة أو التعديني   ق الجيولوجي  بالمعنى الواسع وليس بالمعنى الضي   . وبالتالي تذك 

 فقط من الحجارة، بل يمكن أن تتشك ل من مواد  أخرى". بأن  "الصخرة" لا تتكو ن 

ومن جهة ثانية فإن  هذه الصخرة ليست مأهولة ولا حياة اقتصادي ة حقيقي ة فيها، وفي 

 121/3الماد ة  فقد رأينا أن  هذه الحالة لا يمنحها قانون البحار مركز جزيرة بمعنى الكلمة، 

التي لا تؤم ن استمرار السكنى البشري ة أو على أن ه "ليس للصخور تنص  من القانون 

" ة بها، منطقة اقتصادي ة خالصة أو جرف قاري   .استمرار حياة اقتصادي ة خاص 

 ةة الخالصة الخاص  في رسم حدود المنطقة الاقتصادي   الحسبانمن هنا فإن ها لا تؤخذ ب

، لكان يجب أن ا يعتد  به بخصوص البحر الإقليمي  ترسم حدود  بلبنان. ولو كانت مم 

ة بلبنان دون أخذها بالحسبان. ومن ثم  ينظر في مسألة البحر نطقة الاقتصادي  مال ة الخاص 

د بحرها لجهة ، فيحد  . فإذا كان بحرها الإقليمي  يتراكب مع البحر الإقليمي  اللبناني   الإقليمي 

في  ، ويرسم على شكل نصف دائرة مت جهة نحوها، كمابحرنا بما يتناسب مع أهمي تها

 ة بين هندوراس ونيكاراغوا.الحدود البحري  

 للدولة اللبناني ة 11لكن  ما نذهب إليه، لا تنطبق عليه الخريطة الواردة في الملحق رقم 

( بطريقة 29نقطة الناقورة والنقطة ) ، حيث يبدأ خط  الحدود بين(2)أنظر الرسم رقم 

، ثم  يعود ليوازي الخط   ،صخرة تخليت على ما يبدو امراعي   ةغير مفهوم في البحر الإقليمي 

 .23الواصل بين نقطة الحدود عند الناقورة والنقطة 

 

 2الرسم رقم 

 
 

وعرض بضعة أمتار تتمتع ببحر  ايبقى السؤال: هل إن صخرة بطول بضعة عشر متر  لكن 

 ؟يإقليم
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 قبرص و لبنان تعيين الحدود البحرية بين

 نمنطقتيالالخط الفاصل بين  تحديد فكيف يتم   نان متواجهتادولت لبنان وقبرص

 ؟الاقتصادي تين الخالصتين التابعتين لكل  منهما

ة ثانية،من الرجوع لا بد  أو لا   (، 1982 ةفاقي  ، وات  1958ة جنيف فاقي  )ات   قانون البحار إلى ، مر 

كانون الثاني سنة  12وكانت قبرص صادقت عليها في  كما رأينا، ،صادق لبنان قدو

يتبي ن من الخريطة أن لكن . قانونال اهذوهكذا أصبحت الدولتان ملزمتين ب ،1988

والتابعة  ،التي ترج ح الاحتمالات احتواءها على الهيدروكاربون )الغاز( ،ةالمنطقة الاقتصادي  

 في القسم الأكبر منهما: ،على الأقل ،وتلك التابعة لقبرص متطابقتان ،للبنان

 فكيف يتم التحديد ؟

 ي ةاتفاق ، واتفاقية مونتيغو باي1958جنيف تنص  القوانين المتعلقة بالموضوع، )اتفاقية 

(، على أن يتم  الأمر بالتوافق بين الدولتين. فإذا فشلتا، فعليهما العودة إلى الحلول 1982

 (.الدولي   ة، أو التحكيمة )محكمة العدل الدولي  القضائي  

، إذا لم يكن هناك معطيات تاريخية أو خاصةأم    ،ا الأسس التي يمكن أن يبنى عليها الحل 

 فيمكن أن تكون: ،اتفاقات...( ،في المنطقة لأحدى الدولتين) حقوق صيد قديمة

، وهو الخط  الذي يبعد بمسافة متساوية في كل نقطة منه (Médiane*خط  الوسط ) 

 (.équidistance) عن الشاطئين

مع معطيات تعاهدي ة، أو على درجة  اقد يكون استخدامه البسيط متعارض  إلا أن هذا الحل  

 من الصعوبة ناتجة عن حقائق جغرافي ة أو جيولوجي ة. وهكذا يؤخذ بالحسبان ما يأتي:

  طول الواجهات البحرية .1

جات كبيرة ،التشك ل العام لكل من الشاطئين.2  أو هناك جزر...؟ ،هل هناك تعر 

 أودية سحيقة... ،انكسارات في قاع البحر ،البنية الفيزيائية والجيولوجية للجرف القاري .3

 ( P.Daillier A.Peller op.cit. PP  1189 et  1190)راجع:  

أي من تلك المعطيات بين لبنان وقبرص فيما يخص  المنطقتين الاقتصادي تين،  لم تطرح

. 17/1/2007على الترسيم على أساس الخط الوسط بتاريخ وجرى الاتفاق بينهما 

  .2003شباط  17واستفادت الجهة اللبناني ة من الات فاقي ة المصرية القبرصي ة في 

في الات فاقي ة وضعت النقاط بين المنطقة اللبناني ة والمنطقة القبرصي ة من الجنوب إلى 

ل على ضوء ترسيم الحدود بين لبنان على أن تكونا قابلتين للتعدي ،6إلى  1الشمال من 

ت الات فاقي ة، بناء   وفاسطين المحتل ة من جهة وبين لبنان وسوريا من جهة أخرى. ونص 

ه" إذا دخل أي  من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى على ذلك، في ماد تها الثالثة على أن

لطرف إبلغ الطرف تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعي ن على هذا ا

ل إلى ات فاق نهائي  مع الدولة الأخرى، إذا ما تعل ق التحديد  الآخر والتشاور معه قبل التوص 

 ."6و 1بإحداثي ات النقطتين 
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ة ل "دولة" قبرص التركي ة، ضغطت على الحكومة ـ لكن  الحكومة التركي ة، المطالبة بحص 

من 52المادة اللبناني ة، فلم تعرض الات فاقي ة على مجلس النو اب للمصادقة، كما تقضي 

م حدود منطقته الاقتصادي ة الخالصة من جانب واحد،  الدستور. غير أن  لبنان، عاد ورس 

، وأودع 6من النقطة  بدلا   7، والنقطة 1من النقطة  بدلا   23على أساس النقطة 

 .2010 /14/7الإحداثيات الأمم المت حدة بتاريخ 

، ات فقت قبرص مع "إسرائيل" على تعيين الحدود البحري ة بينهما، 17/12/2010في 

وفي  متجاهلة الماد ة الثالثة من الات فاقي ة المعقودة مع لبنان والتي تلزمها بالتشاور معه.

اثي ات منطقتها الاقتصادي  الخالصة الأمم المت حدة. أودعت "إسرائيل" إحد 12/7/2011

 . لكن  1ورسمت الحدود البحري  مع لبنان على أساس خط  من الناقورة إلى النقطة رقم 

 لبنان رفض هذا التحديد واحتج  لدى الأمم المت حدة.

 يأتي: ما المتساوية بين لبنان وقبرصهذا وتبلغ المسافات 

 .كلم 95،001 الشمال:في أقصى 

 .كلم 66،91من بيروت: 

 .كلم 133،33في أقصى الجنوب: 

 

 ة بين لبنان وسورياتعيين الحدود البحري  

تبدأ نقطة التحديد بين المياه اللبناني ة والمياه السوري ة عند مصب  النهر الكبير الجنوبي  

ومياه كل  من لبنان ة الفاصل بين المياه القبرصي   الخط   ـالوسط ليلتقي مع ال ويمتد  الخط  

 وسوريا.

 ؟مصب  النهر يبدأ الخط   لكن في أي  نقطة من

في الأنهار الحدودي ة الصالحة للملحة تتكو ن الحدود من تاولوك النهر، أي تي اره الأقوى 

ا في الأنهار غير الصالحة للملحة، الأسفل في أرض النهر. أم   وهو الذي يعلو الخط   ااندفاع  
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خط  وهكذا فبين لبنان وسوريا يجب أن تؤخذ نقطة انطلق  ،ى النهرفيؤخذ منتصف مجر

 .  الحدود البحري ة من منتصف النهر الكبير الجنوبي 

، فهناك مجموعتا جزر على الجانبين يجب النظر في تأثيرهما:  أم ا بشأن سير الخط 

، مجموعة الجزر مقا - ومساحتها ها جزيرة الأرانب كبرابل طرابلس في الجانب اللبناني 

 ،وهي غير مأهولة كلم. 5و5، وتبعد عن طرابلس حوالي 2كلم ،1880حوالي 

ة  بمنطقة اقتصادي ة خالصة. ع، وبالتالي لا تتمت  وليس لها إمكانات اقتصادي ة خاص 

-  ،  0،20حوالي  واد، وتبلغ مساحتهارجزيرة أمجموعة جزر كبراها في الجانب السوري 

لكن  صغر  .يرة مأهولةز، هي جشاطئ طرطوسكلم عن  3 حواليوتبعد  2كلم

 ألا  يسمح بأن تتمت ع بمنطقة اقتصادي ة خالصة. ، في نظرنا،حجمها يمكن

 ،Médianeالخط  الوسط  يسير الخط  مشكل   وهكذا، فمن نقطة الانطلق على الساحل،

ف الزاوي ة  المتكو نة من التقاء خط  الات جاه العام  للشاطئ السوري  مع  bissectriceأو منص 

. وصولا   حدود المنطقة الاقتصادي ة الخالصة إلى  خط  الات جاه العام  للشاطئ اللبناني 

لقبرص، وبذلك ترسم الحدود بين المنطقة الاقتصادي ة الخالصة اللبنانية  التابعة

 والمنطقة الاقتصادي ة الخالصة السوري ة. 

. را بالجزر الموجودة على الجانبينأم ا البحران الإقليمي ان لكل  من البلدين، فيجب أن يتأث  

  هنا من إجراء القياسات الصحيحة والمقارنة للخلوص إلى التحديد الصحيح. ولا بد  

سنة ل 28بالقانون رقم عي نت سوريا حدود مياهها ، فقد اهذا من الناحية النظري ة، أم ا عملي   

لته صنة 2003 ، ويبدو من الخريطة أنه أُخِذَ بالحسبان وجود جزيرة أرواد 2018، الذي عد 

 ابدليل الخط  المائل نحو الجنوب المنطلق من نقطة الحدود الأساسي ة، ثم  انعطافه غرب  

 ها مع مياه لبنان بعد(، مياه حدودتفصيل )لم نحصل على 
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ثم ينعطف  إلى الجنوب الغربي ائل  من مصب  النهر الكبير م بدء ايظهر الخط  اللبناني 

 . 7جنوب النقطة  6. وتظهر النقطة 7باتجاه الغرب ليصل إلى النقطة 

ما يوصي به قانون  البحري ة، تجاهلت حدود منطق لبنانالسلطة اللبناني ة وعندما عي نت 

دت الخط  الفاصل بين لبنان وسوري ا من  البحار من التفاهم بين الدولتين المعني تين، وحد 

  .6من النقطة  بدلا   7وينتهي عند النقطة  يبدأ من مصب  النهر الكبير جانب واحد بخط  

ر بعضهمهذا و المساحة المحصورة بين النقطتين ونقطة الانطلق على الشاطئ  يقد 

 .2كلم 580حوالي ب

ألف  22أما المساحة الكلية للمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان فتكون حوالي 

 .2كلم

 

 الخلاصة:

حتى أعالي البحار عن  الشاطئيمتلك لبنان منطقة اقتصادية خالصة يقصر مداها من 

ميل بحري، لأن قبرص، الدولة المواجهة، تقع  200المسافة المقررة في قانون البحار بـ 

 كلم. 210على مسافة أقصر من ذلك بحيث يبلغ متوسط بعدها البحري عن لبنان حوالي 

إلا أن المشاكل ليست قائمة بين لبنان وقبرص فقط، بل بين لبنان وسوريا وخاصة بين 

 ان وفلسطين المحتلة.لبن

أما بخصوص قبرص فالمشكلة ليس في أساس ترسيم الحدود بل في النقطتين 

مع المنطقتين الاقتصاديتين ، وهما لا تؤثران على الحدود اب  وجنو رفيتين شمالا  الط

الخالصتين العائدتين للبنان وقبرص، بل على حدود المناطق الخاصة بلبنان وسوريا 

 وفلسطين المحتلة.

فمع فلسطين المحتلة، هناك مفاوضات غير مباشرة، وعلى لبنان أن يتمسك خللها 

 بحدوده القانونية ولا يرضخ للضغوط من أي جهة أتت.

أما مع سوريا فالمطلوب إجراء مفاوضات مباشرة تؤخذ بها المعطيات العلمية بعين 

 الاعتبار. 

 حتها عن ضعفي مساحة لبنان.وبهذا نحفظ منطقتنا الاقتصادية الخالصة التي تزيد مسا

  

 


